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بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهر ین اعوذ 
 المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 الراحمیناللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم 

فیه أي في الحوادث الواقعة الكلام في هذه العبارة  كان الكلام  تارةً في مفاد مكاتبة إسحاق بن یعقوب رحمه الله ومن جملة الألفاظ الواردة فیه فارجعوا 
یعني في  بلحاظ هل هناك حذف إضمار تقدیر أي فارجعوا في حكمها وتقدم الكلام فیه ونقلنا عن الشیخ رحمه الله أنّ الظاهر من كلمة فارجعوا فیها 

باب  نفس الحادثة وأما حكمها فخلاف الظاهر وأخرى بلحاظ أنّ فارجعوا فیها هل هو یدل علی الوجوب أو الإستحباب یعني أعم من الوجوب والإستح
ناظرةٌ إلی المرشد إلیه فالمراد من فارجعوا فیها كنایة عن الحجیة عن الجعل والنصب مثل  لا تصلي في وبر  أو أنّ الأمر فیه إرشادي والأوامر الإرشادیة 

مانعیة ما لا یؤكل لحمه ، ولذا الأوامر الإرش مثل هذه الموارد لا یفید التحریم إرشاد إلی  النهي في  ادیة منسلخة عن  ما لا یؤكل لحمه بنائهم علی أنّ 
باً فالأمر في إرجعوا .  الطلب إستحباباً أو وجو

لیس واجباً بل هو طبعاً تعلمون جیداً أنّه بالنسبة إلی مثل الإفتاء لا یجب علی العامي التقلید یعني لا یجب علی الشخص التقلید ، التقلید والإستفتاء 
جة إلی التقلید في مسألة جائز بمعنی أنّ للشخص أن یجتهد بنفسه وله أن یرجع إلی المجتهد یقلده فیه وله أن یحتاط حتی لا حاجة إلی الإجتهاد ولا حا

 توجد أقوال ثلاثة یحتاط بینهما . 

بین  فلذا الرجوع في الإستفتاء وفي الإفتاء إلی العالم لیس واجباً جائزاً بخلاف الرجوع إلی حجیة خبر الثقة ، الأخذ بخبر الثقة واجب ولذ ا فرق أساساً 
ی لكن إذا أفتی  عمل علی طبقه  تقلید المجتهد وقبول خبر الثقة قبول خبر الثقة بناءاً علی حجیته واجبٌ لیس له خلاف ذلك إذا أخبر الثقة بشيء لا بد أن 

باب التقلید نحن نقول یجوز له التقلید لا یجب علیه التقلید  قبال  المجتهد بشيء لا یجب علی العامي الرجوع إلیه یجوز الرجوع إلیه ولذا في  لأنّ في 
 یجوز له الإحتیاط یمكنه أن یحتاط في المسألة .ذلك 

هو الظاهر والتفصیل  نعم في أصل مسألة الإحتیاط وخصوصاً إذا كان مستلزم للتكرار لا بد له إما أن یستقل به عقله علی ما یقال أو لا بد أن یقلد غیره كما  
 في مجال آخر .

ي وجوب الرجوع  كیف ما كان فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا إن كان المراد بالرجوع لزوم الرجوع هذا لا یتناسب مع الإستفتاء وجوب الرجوع المتناسب ف 
آخر . كیف ما كان النكتة الثانیة في كلمة فارجعوا فیها هل یستفاد من هذه العبارة كما هو ظاهر الأمر لزوم ا لرجوع ، الرجوع یكون أن یكون مع شيء 

ارجعوا المراد  واجباً أو یستفاد منه طلب الرجوع أعم من الوجوب والإستحباب ، یعني الأحسن لكم أن ترجعوا یعني یشمل الإستحباب أیضاً ، أم المراد بف
ادي ، إرشاد إلی ولایة رواة الأمر إرشاد إلی  الجدي هو لا یعني جعلت الرواة أحادیث حاكماً فارجعوا وإن كان بصیغة الأمر التكلیفي المراد به أمر إرش

 ذلك منسلخ عن الأمر .

نحن شرحنا أنّه في كثیر من الروایات جاء في كلمات الأصحاب  نحن سابقاً هم كراراً تعرضنا لهذه النكتة وهذه النكتة ینبغي التأمل فیها أصولًا في الروایات  
ا لا یؤكل لحمه  كثیر من الروایات ظاهر التعبیر فیها الحكم المولوي ولكن المراد الجدي الحكم الوضعي مثلًا ، مثلا ظاهره الأمر مثل لا تصلي في وبر م
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مانعیة وبر ما لا یؤكل لحمه ولیس المراد الجدي من هذه العبارة  بنوا علی أنّه في مثل هذه الموارد إرشادي صرف یعني المراد الجدي من هذه العبارة 
 حرمة الصلاة في وبر .

بل غایته یعني إذا صلی شخص في وبر ما لا یؤكل لحمه لا یعاقب یوم القیامة ، إذا صلی شخص في وبر ما لا یؤكل لحمه لیس علیه عقوبة یوم القیامة 
في وبر ما لا یؤكل لحمه ، صلاته باطلیة فإذا أعاد الصلاة ثانیةً من غیر  وبر ما لا یؤكل لحمه حینئذ عمله صحیح لا یعاقب یوم القیامة علی أنّه صلی 

 فلو أعاد الصلاة صحیحةً حینئذ لیس له العمل فاسدٌ ، إذا یعاقب یعاقب علی ترك الصلاة 

لا یستفاد   فلذا في مثل لا تصلي لا یستفاد منه الأمر المولوي النهي المولوي الزجر المولوي ، كذلك في إغسل ثوبك من بول ما لا یؤكل ، إغسل ثوبك
اصیاً  مولوي بلزوم الغسل المراد الجدي نجاسة البول ، یعني بول ما لا یؤكل نجس هذا هو المراد الجدي لا لزوم الغسل بحیث إذا لم یغسل یعد ع منه أمر

آثم أم أنّ هذا  نفرض ثوب له أصابه بول لم یغسله أصلًا تركه لا یصلي فیه یلبسه في غیر الصلاة هل هذا آثم لأنّ الله قال إغسل ثوبك من البول هل هذا
في غیر الصلاة لا محذور فیه في كل ما تشترط فیه الطهارة كالصلاة والطواف  لیس له أن  الرجل لیس له أن یصلي فیه ، الثوب نجسٌ ، فإذا لبس الثوب 

 وهو النجاسة .  یلبس له هذا الثوب وأما في غیر ذلك لا مانع ، فالحدیث وإن كان بصیغة الأمر المولوي المراد الجدي الحكم الوضعي

عاء الثبوت نحن سبق أن شرحنا تأییداً لهذا المذهب أنّ هذا المذهب إجمالًا صحیحٌ لا بأس به ولو نحن نمیل إلی أنّه الجمع بین الحكمین ممكن في و
وع الشواهد أنّ التعابیر القانونیة  ولا بحث به في وعاء الإعتبار والتفصیل في مجال آخر . خلاصة هذا المطلب ، خلاصة النكتة في ذلك المستفاد من مجم

بعد هسة   هذه یرجع التي الآن موجودة عندنا خصوصاً الأحكام الوضعیة لم تكن مألوفةً في عند العرب قبل الإسلام وحتی مقارن ظهور الإسلام وفي ما 
 .  لأحكام المولویةإلی خصوصیات في المجتمع أم لا ذاك شيء آخر . المتعارف كان عندهم بیان أحكام الوضعیت بصیغة ا

نحن سبق أن شرحنا إجمالًا هسة المجال لا یسع لهذه الأمور أنّ المجتمعات التي تعیش ف  ي حالة من یعني بصیغة البعث والزجر لم یكن هناك ، أصولًا 
المجتمع البابلي قبل   اللا نظام بمعنی أنّ النظام هو الرئیس هو شیخ العشیرة كل ما یقوله قانون غالباً في هذه المجتمعات لا یوجد قانون مدون مثلًا في

بابل ، الحلة الذي تسمی الآن بألفین سنة أكثر من ألفین سنة قانون مدون موجود القانون الذي جعله حمورابي في العراق یعني في  حلة ، هذا   الإسلام 
تقریبا ثلاثة آلاف ، ثلاثة آلاف و سبع مائة ، أقل من أربعة آلاف أربعة آلاف قبل یرجع تاریخه إلی  فیه مشكل مقدار كبیر منه بعنوان  سنة ،  مادة قانونیة 

نفس القانوني أقدم من هذا المعروف حالیاً علی ألسنة علم اء القانون السلة معروف الآن في إصطلاح علماء الحقوق بالسلة وعثر أخیراً في الیمن علی 
هذا حتی في مثل الإغریق  من  لوقت مثلًا في هذه المناطق حتی یستفاد  أنّ قانون الحمورابي مجموع القوانین حمورابي التي كتبت في العراق یعني في ذاك ا

 ، القانون شخص الرئیس كل ما یقوله هو القانون .في مثل یونان لم یكن قانون مثلًا 

في هذه المجتمعات التعابیر القانونیة قلیلة طبیعة الحال تختلف لأنّه لیس مدواً في المجتمع العربي شرحنا سابقاً قبل الإ سلام وبعد الإسلام  لذا أصولًا 
نفس المعنی مثلًا بدل أن یقول الطهارة شرط  في التعابیر القانونیة نقص ، قلة في التعابیر القانونیة موجود  یقول أنا سالته عن الرجل یصلي   نوع من العوز 

 في ثوبه وهو نجس أیعید صلاته قال نعم یعید صلاته ظاهره حكم تكلیفي یعید صلاته لكن باطناً مانعیة النجاسة . 

بما هو حكم وضعي كان المتعارف وهذه نكتة تعبیر الأجواء العامة التعبیر عن الحكم الوضعي  في  بین السائل یعني ما كان مألوفاً  یة ، كان یعني لا 
 المتعارف أنّ الأحكام الوضعیة تبین بصیغة الأحكام المولویة . 



 احمد مددی الموسوی )حفظه الله(  سید متن کامل مطابق با صوت دروس حضرت آیت الله استاد حاج
 ولایت فقیهموضوع: 

 3 صفحه    53جلسه: 
.......................................................................................... 

بیر في النجاسة إلا  یعني بنحو من البعث بنحو من الزجر بدل أن یقول النجاسة مانعة البول نجس مثلًا لعلكم تتعجبون أنّه أصولًا في روایاتنا لا توجد التع
هذا المورد مثلاً  في خصوص الكلب والناصبي إنّ الله لم یخلق خلقاً أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البیت لأنجس من الكلب وإلا في غیر

قالوا إطلاق الأمر الدم نجس لا یوجد   عندنا ، البول نجس لا یوجد عندنا ، لا یوجد بهذا التعبیر عندنا البول نجس ، إنما الموجود إغسل ثوبك من البول 
 بالغسل بلزوم الغسل معناه النجاسة فهذا مختصر والتفصیل في مجال آخر .

فیها ، فارجعوا . هل المراد بإرجعوا لزوم الأمر لزوم الرجوع إلی الطائفة المراد بإرجعوا رجحان ا لرجوع بحیث یشمل  الآن نرجع إلی ما نحن فیه فارجعوا 
نقول یمكن حمل مثل هذا التعبیر الحكم الوض  عي لأنّه هو المناسب الإستفتاء أم المراد بفارجعوا أصولًا الحكم الوضعي لا الوجوب ولا الإستحباب . 

فإنّهم حجتي علم الإمام وجوب في أمثال هذه المقامات وبالخصوص وأنّ الإمام   رواة أحادیثنا  فیها إلی  فأرجعوا  فإنّهم حجتي علیكم .  بعد ذلك قال 
الحكم الوضعي ویمكن أن یقال بناءاً علی أنّ  الرجوع بأنّهم حجة ومقتضی التناسب والترابط بین العلة والمعلول لأنّه بینهما سنخیة فالمراد بإرجعوا أیضاً  

بینا الإحتمالات في الروایة فحینئذ   باب الإستفتاء لا یجب الرجوع یجوز الرجوع یحمل الروایة علی الأعم  الروایة تشمل الإستفتاء كما أمس  بما أنّه في 
 من الوجوب والإستحباب . 

بعبارة أخرى مسألة من یق بوجوب الرجوع یعني  لا هذا ولا ذاك أنّ الروایة ظاهراً تكلیف ظاهر النص الحكم التكلیفي  بإدارة  ویمكن أن یقال لا ،  وم 
الحج ، من جملة  المجتمع الشیعي من جملة التكالیف علی الشیعة كما أنّ هناك تكالیف إقامة الصلاة تكلیف بأداء الزكاة ، تكلیف مثلًا بأداء مثلًا  

 التكالیف للشیعة الرجوع في الحوادث الواقعة إلی الفقهاء ولذا من جملة التكالیف علیهم یعني تكلیف أصولًا . 

أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول أن یكون أطیعوا أمراً تكلیفیاً خلافاً لما إشتهر الآن علی الألسن من أنّه أمر نحن إحتملنا في الآیة المباركة یا  
الإجتماعیة في الأحداث الإجتماعیة ولذا شيء جد أن یكون أمراً مولویاً ویكون المراد من أطیعوا یعني في الأمور  یا أإرشادي إحتملنا قویاً  یها  ید یعني 

ت كلیف جدید الذین آمنوا كما یجب علیكم إقامة الصلاة یجب علیكم في الأمور الإجتماعیة الرجوع إلی القرآن وإلی رسول الله وإلی أولي الأمر فهذا 
الأمر التكلیفي بلا إشكال لم یستشكل أحد ، یا أیها الذین آمنوا مثل یا أیها الذین آمنوا أقیموا الصلاة كیف یا أیها الذین آمنوا أقیموا الصلاة حمل علی 

فیه ، نقول یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم أیضاً   أمر تكلیفي لیس إرشادي.أقیموا الصلاة قطعاً أمر تكلیفي مما لا إشكال 

البحث المعروف بین الأشاعرة والمعتزلة قالوا بأنّ الأمر إرشادي لأنّهم جعلوا المراد من الإطاعة یعني الرجوع إلی الله أصل الأصحاب وفاقاً للمتكلمین  
ناظرةً بالقضایا الإجتماعیة كما بقیة للقضایا  الآیات تعرضت    الإیمان بالله وبرسوله ، لكن نحن إحتملنا بقرینة ذیل الآیة وأولي الأمر أن تكون الآیة أصولًا 

تكم للرسول من یطع الفردیة مثل أقیموا الصلاة فالله سبحانه وتعالی أمر المؤمنین بوجوب إطاعة الله وإطاعة الله كما ذكرنا إنما تذكر تمهیداً یعني إطاع
نتم صحیح لا ترون الله مثلًا لا تدركه الأبصار وهو یدرك الأبصار الرسول فقد أطاع الله ، إطاعتكم للرسول في موارد الأمور الإجتماعیة إطاعة لله ولو أ

 إلا أنّ إطاعتكم في القضایا الإجتماعیة لرسول الله إطاعة لله في القضایا الإجتماعیة . 

قضایا الإجتماعیة  یجب علیكم إطاعة الله في القضایا الإجتماعیة كما في القضایا الفردیة وإطاعة الله في القضایا الإجتماعیة تتحقق بإطاعة الرسول في ال
هم فضلًا عن زمان الغیبة تتحقق بإطاعة أولي الأمر وأولي الأمر سلام الله علیهم أجمعین أوجبوا علی الشیعة الرجوع إلی الفقهاء ، حتی في زمان وجود

 إلی الأماكن البعیدة فتكلیف من الإمام نعم السر فیها .نعم أوجبوا الرجوع إلی الفقهاء في مواطن لا یمكن الرجوع مباشرةً 
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القضاء وإما في مطلق الأمور  في  الولایة إما ولذا یستفاد من هذه الروایة المباركة لیس للشیعة التخلف وهذا هو الأنسب بما ذكرنا من أنّ الروایة ناظرة إلی 
ن للإنسان یحتاط  الإجتماعیة ، أمس بینا هذه النكتة شمول الروایة لمثل الإستفتاء قد لا یخلوا عن إشكال والوجه فیه أنّ الإستفتاء لیس واجباً خوب یمك

وجوب الرجوع إلی رواة الأحادیث ووجوب الرجوع   عمل العامي برأي المجتهد قطعاً لیس واجباً یجوز له العمل برأي المجتهد لكن ظاهر هذه الروایة
 إلی رواة الأحادیث یتناسب مع المنصب الإجتماعي وهذا هو الظاهر من النص .

ب الإستظهار والإستنباط إذا دار الأمر عامة في باالنحن ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ كل أمر ورد في الروایات الظاهر فیه المولویة ، یعني بعبارة أخرى هذه قضایا  
المراد الجدي  والسر في ذلك لأنّه في الإرشادي لیس هو هذا ظاهر هو  في نفس بین المولوي والإرشادي الأصل الأولي المولوي ، اللفظ ظاهر في المولي 

 ضوعیة .إلی مراد آخر وهذا یحتاج إلی دلیل هذا یحتاج ومن جملة هذه الأمور إذا دار الأمر بین مثلًا الموضوعیة وبین الطریقیة الأصل فیه الموإرشاد 

یعني  ، نحن ذكرنا سابقاً غلوة السهم كان مصطلح یستفاد بعض الشواهد التاریخیة   ممثلًا إذا قال إذا كنتم في مكان وشككتم في وجود الماء إلی غلوة سه
قدرته حدود مائتین متر  أم طریقي مثلًا عشرین نفر  بغلوة سهم  الفصح علیكم سهم  یسمی غلوة  مائتین متر تقریباً حسب ما  خوب هل هذا موضوعي 

كنا نحن  موجود إذا واحد راح إلی غلوة سهم ورجع واكثر لا یوجد ماء هل هذا یكفي یعني طریقي أم كل واحد لا بد أن یبحث إلی غلوة سهم ویرجع لو 
 وحسب القاعدة الموضوعي یعني كل واحد لازم ، لكن العرف یفهم في هذا الطریقیة .

الغسل أحدهما  أو  باب الوضوء  یقلب الخاتم وفي  باب الوضوء  في  قال الإمام  في روایة  باب الغسل یخرج  بمناسبة قاعدة الصحة قلنا  في  وفي الآخر 
باب الغسل   قال لا الخاتم ، نحن قلنا لو كنا نحن وظاهر الحدیث آمنا بالموضوعي وهكذا أفتی الصدوق ، صدوق إحتیاطه في الروایات غریب یعني في 

 ذكر فقط وأما فقط في باب الوضوء یخرج الخاتم .بد من قلب الخاتم 

اتم أو بقلب الخاتم  نحن قلنا إنصافاً الفهم العرفي لم یساعد علی هذا الفهم العرفي إشارة إلی أنّ المهم وصول الماء إلی البشرة هسة إذا كانت بإخراج الخ
 ي تلك ...لا یفهم العرف أنّ في ، لكن الصدوق فهم الموضوعي أنّه في خصوص الغسل لا بد من كذا وفي خصوص الوضوء هم لا بد من كذا ف 

 جریان آب لازم نیست ؟ أحد الحضار : 

 چرا دیگر وصول آب به مقدار جریان نه جریان .آیة الله المددي : نه 

بالقواعد یعني مقتضی القاعدة هو الموضوعي لذا دائماً في كل مورد دار الأمر  بین الموضوعیة والطریقیة  نحن ذكرنا إنصافاً ما أفاده الصدوق هو الأوثق 
لم طبیعته  یحمل علی الموضوعیة إلا أن تقول قرینة خارجیة مثلًا طلب العلم فریضة علی كل مسلم ، مسألة محل إبتلاء هل المراد من طلب العلم ، الع

یبتلی بمسائل هل یجب علیه تعلم المسائل ؟ نقل عن الشیخ الأنصاري فرضنا أنّ الشخص لم  أنّه كان یقول أحد الواجبات تعلم  طریق للعمل ، إذا 
یجوز الصلاة خلفه بإعتبار عدالته یبتلی بجملة من الأحكام ولم یتعلم هل  یة لكن لم  رعالمسائل ولذا صرحوا علیه أنّه إذا هناك شخص یأتي بالأحكام الش

رك تعلم الفقه تعلم وإستقامته علی جادة الشرع أم أنّه فاسق لأنّه ترك تعلم العلم تعلم الفقه ؟ نسب إلی الشیخ الأنصاري أنّه لا یجوز الصلاة خلفه إذا ت
 إذا إلتزمنا بأنّ طلب العلم فریضة ظاهراً وهكذا . الأحكام الشرعیة لأنّ نفس التعلم واجب ، واجب نفسي 
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ة یعني إنصافاً نحن قلنا الإنصاف الفهم العرفي یساعد علی أنّ العلم مأخوذ بنحو الطریقیة وأما أن یكون موضوعیاً یعني من ترك التعلم كأنما ترك الصلا
بعض المجالات بعض الموارد ظاهرة في الطریقیة إما م ادةً كما ذكرنا إنصافاً مادة یحتاج إلی دلیل ، الفهم العرفي ، الإرتكازات العرفیة تقوم في أنّه في 

إخراج الخاتم  فحص یبحث یعلم یتعلم هذه المواد في حسب العرف یفهم منه الطریقیة وإما هیئةً وإما بنكتة خارجیة مثلًا تقلیب الخاتم ، قلب الخاتم أو
ل ووصول الماء جاریاً ولذا لا فرق بین الغسل والوضوء  ولو المادة لا تدل علی الطریقیة لكن بلحاظ أنّ الواجب غسل البدن نفهم أنّ النكتة فیه هو الغس

 بهذا اللحاظ . 

بین الطریقیة والموضوعیة یقتضي الموضوعیة فحمل  والإرشادیة الأمر یقتضي المولویة  كلمة إرجعوا نقول فتبین بإذن الله أنّه إذا دار الأمر بین المولویة 
نصافاً بما أنّ  المراد الجدي یعني حجة منصوب من قبلي علی هذا المعنی إنصافاً خلاف الأصل یمكن خلاف الأصل یحتاج إلی دلیل بل نحن نقول إ

بالنسبة  إلی تكلیف الشیعة أصولًا في  ظاهر النص وجوب الرجوع تكلیفاً إلیهم یستفاد وأنّ هذه المدرسة أیضاً مما قاله الأئمة سلام الله علیهم أجمعین  
 وجوب الرجوع .

بل نعمل لكل  نجعل ذاك الكلام دلیلًا في التصرف في هذا الكلام  فإنهم حجتي كلام آخر لا دلیل أن  فإنّهم حجتي حكم  كلامین علی هذه من الوأما 
ي أواخر القرن وضعي وهذا الذي قلنا لم یكن هناك متعارف التعبیر عن الأحكام الوضعیة لعله في أوائل الإسلام أما في هذا التوقیع المبارك الذي كان ف 

ع في أواخر في النصف الأخیر من القرن الثالث الثالث زمان هذا التوقیع تقریباً سنة مائتین وثمانین ، مائتین وتسعین هالحدود مائتین وسبعین ، هذا التوقی
نقول إرجعوا لعوز الإستعمال ولعوز الإصطلا فیه فحیئنذ  ح ولقلة الإصطلاح المراد به الحكم وجود المصطلحات في ذاك الزمان أمر شائع لا إشكال 

 الظاهر بل نستطیع أن نقول كل كلام یحمل علی حاله یجب علی الشیعة الرجوع علی الرواة بإعتبار أنّهم منصوبون من قبلهم، الوضعي هذا إنصافاً خلاف  

 أحد الحضار : حكم وضعی درش نیست اصلا ؟ 

 حكم وضعي فإنّهم حجتي علیكم آیة الله المددي : 

 همان در ترجمه هست دیگر أحد الحضار : 

 خواهد در آن بگذارید آیة الله المددي : نمی

 أحد الحضار : تحلیل است 

 آیة الله المددي : نه 

فرع الإنتخاب یعني فارجعوا  بعضهم من المعاصرین من أنّ  یجب علی    ویتفرع علی ما ذكرنا أنّه فارجعوا إذا كان مجرد الحكم الوضعي أن یتجه ما قال 
نما  الشیعة إبتداءً  الإنتخاب ثم یجب وهذا معنی فارجعوا ، معنی فارجعوا إلی رواة أحادیثهم خوب لیس مفاد الروایة بإصطلاح جعل المقام له إبتداءً وإ

یجب علیهم الرجو بعد إختیارهم ولذا إختار هذا القائل بناءاً علی هذا أنّه بعد إختیارهم  الشیعة إنما یكون  بالرجوع والرجوع رجوع  بمعنیأمر  بعد   ع 
بد أولًا من  قبل الإختیار لأنّ هذا القائل أراد الجمع بین النصب وبین الإنتخاب لا  الإنتخاب وبعد أن ینتخبوا یكون منصوباً من إختیارهم یكون ولیاً لا 
 قبلنا من كلمة فارجعوا بمعنی الحكم الإرشادي لم یذكر هذا التفصیل في كلامه أنا أقول تأییداً لكلامه . 
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حمله علی الإستحباب   وتبین بإذن الله تعالی أنّه لا یفهم هذا المعنی بل ظاهر لو كنا نحن وظاهر الروایة المباركة أنّه یجب علی الشیعة الرجوع إلی الرواة
بعد مناصب الولایة ، وجوب الرجوع لا یتناسب مع الإفتاء والإستفتاء هذا صحیح ، المناسب في   خلاف الظاهر نعم المناسب في مقام وجوب الرجوع 

فإنّهم حجتي علیكم یعني عل مه صلوات الله الإفتاء والإستفتاء جواز الرجوع ، المناسب مع الولایة وجوب الرجوع ، یجب الرجوع حینئذ بإعتبار ، ثم قال 
 وسلامه علیه بالحكم الوضعي مادام هم حجتي علیكم یجب علیكم تكلیفاً الرجوع .

یجب علیكم الرجوع إلی هذا ، هكذا أفاد المجلسي في مرآت العقول قال  نعم كما قال المجلسي لا یستفاد من هذه العبارة أنّ الفقیه بإمكانه أن یقول 
قد إستفادته من هذا الكلام لا  یخلوا عن یجب علی الشیعة بحكم الإمام الرجوع إلیهم لكن الفقیه یبرز یقول أیها الشیعة یجب علیكم الرجوع إلي هذا 

 كلیفاً هذا إنصافاً یستفاد من هذه الروایة . إشكال وأما أصل أنّ الشیعة یجب علیهم الرجوع إلی الفقهاء ت

 خواهد بفرماید ؟ أحد الحضار : چه می

  كند شیعه را به آنها برگردند ،آیة الله المددي : یعنی خود فقیه وادار می

 اساس حكم امام أحد الحضار : بر 

 اساس حكم فقیه آیة الله المددي : بر 

 نه بگوییم بر اساس حكم امام أحد الحضار : 

 شوم .كنم بعد متعرض میى اجمالی میشوم حالا من اینجا اشاره ى انتخاب باز دو مرتبه متعرض این نكته میحالا من بعد در مسالهآیة الله المددي : 

من كلمة فارجعوا لزوم الرجوع تكلیفاً للشیعة إلی الفقهاء والإمام علمه بأنّهم حجتي فهناك  علی أي كیف ما كان خلاصة البحث إلی هذا الحد أنّ الظاهر  
أن لا یرجع   حكمان أولًا هم منصوبون من قبله صلوات الله وسلامه علیه في الحوادث الواقعة ثانیاً یجب علی الشیعة الرجوع إلیهم ، یعني لیس للشیعة

غیره كأنما رجع خالف الإمام وهذا المعنی یعني إثبات الحكمین المولوي والتكلیفي بعینه من روایة عمر بن حنظلة   إلیهم فإذا لم یرجع إلیهم ورجع إلی
فقال كیف یصنعان قال ینظران من كان قال علیه السلام لیس له أن یرجع إلی هؤلاء لأنّهم طاغوت أمروا أن یكفروا بالطاغوت فقد أمروا أن یكفرو ا به . 

 منكم إلی آخر الحدیث . 

فإذا حكم بحكمنا ولم یقبل منه فعلینا رد والراد علینا بمنزلة الراد علی الله سبحانه وتعالی ، أیضاً بي تلك الروایة المعتبر ة یستفاد أنّ عدم الرجوع  ثم قال 
بحكم فإنما یكون سحتاً والحكم التكلیفي یجب علیه الرجوع إلی الفقهاء فمن جملة التكالیف وجوب إلیهم أولًا الحكم الوضعي یترتب علیه وما یأخذه  

في أصل حضور الإمام لكن مع عدم التمكن من الإتصا في إلی الفقهاء سواء في عصر الغیبة أو  إذا كان    ل بالإمام وإجراء الحكم من الإمام كماالرجوع 
 في خراسان مثلًا في زمن الإمام لا بد من الرجوع إلی فقیه في ذلك الزمان . هذا بلحاظ كلمة فارجعوا . في مكان بعید 

الآن طبعاً المراد من الحجة هنا لیس المراد البرهان وما شابه ذلك المراد یعني منصوبون من قبلهم المراد  أما فإنّهم حجتي أهم شيء نكتة في الإستدلال 
نكتة أخرى هل یستفاد من هذه بالنصب والجر من قبلهم صلوات الله علیهم أجمعین هذا ظاهراً إنما الكلام في  الروایة    من الحجیة هنا الحكم الوضعي 
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من الحوادث الواقعة أم لیس له إطلاق مثلًا في خصوص القضاء مثلًا كما في روایة أبي خدیجة إطلاق الحجیة فإنّهم حجتي علیكم مطلقاً وفي كل شأن 
في كل في خصوص القضاء وكما قیل في روایة عمر بن حنظلة ولعله المشهور بین الفقهاء أنّها في خصوص الفقهاء فكلمة حجتي یستفاد منها الإطلاق 

بخصوص القضاء في خصوص القضاء حجتي إختلفوا في ذلك ذهب جملة من الأصحاب منهم السید   شأن من الشؤون حجتي أم یستفاد منه التقیید
یقال كما جاء   قدالإمام إلی أنّ الإطلاق یقتضي حجتیه مطلقاً فإنّ الفقیه حجة في الحوادث الواقعة مطلقاً منصوب من قبله في الحوادث الواقعة مطلقاً و

بعض كلمات المعاصرین أنّه لا الحجیة هنا ذكرت محمولًا والمطلق إذا كان محمولًا لا تنعقد فیه مقدمات الحكمة فلا یثبت له إطلاق .  في 

تتم فیه المقدمات مثل الماء نجس مثلًا الماء طاهر   ، الدم نجس یعني كل ماء كل دم  فرق بینهما إذا كان المطلق موضوعاً أو محمولًا إذا كان موضوعاً 
م عفواً ذاك موضوع ،  أنواع الدم فینعقد الإطلاق إذا كان موضوعاً بخلاف ما إذا كان محمولًا إذا كان محمولًا لا ینعقد لها إطلاق مثلًا إذا قال إجتنب الد

فهذا دم نجس لا یستفاد منه كل دم نجس ، أو مثلًا جاء في روایة ذاك هم موضوع   إلا إذا رأیت دم . إذا قال 

هذا ئل من  علی أي كیف ما كان مثل هذا حجتي لا یستفاد منه إطلاق الحجیة لا تنقعد مقدمات الحكمة وطبعاً هذا الدعوى لا أدري من أصلًا مراد القا
ة فنیة أصولیة الدعوى لا أدري ما مراده ظاهراً أنّ الإطلاق إذا إستعمل لفظ المطلق لا فرق فیه في مقدمات الحكمة بین الموضوع والمحمول لا توجد نكت

 للتفریق بین الموضوع والمحمول . 

والمحمول أن یرى بكل منهما المصداق و في الموضوع  قالوا الإنسان كاتب هناك أربعة إحتمالات موجود  المفهوم نعم هناك كلام في المنطق قالوا إذا 
لمصادیق والمراد  إحتمالات أربعة في الموضوع إثنین في المحمول هم إثنین وقالوا من هذه الإحتمالات الأوجه أنّ المراد بالإنسان المصداق النظر إلی ا

أدوات العموم بكاتب المفهوم ، یعني مصادیق الإنسان مصادیق لمن ینطبق علیه مفهوم الكاتب ولذا إلتزم في المنطق الأرسطوئي أو المنطق الأرسطي بأنّ 
سور لا یدخل علی المحمول یعني السور یدخل علی خصوص الموضوع ، یعني بإمكاننا أن نقول كل إنسان كاتب ، بعض الإنسان أبیض ، الوالخصوص  

 ذهب جملة من المنطقیین الجدد في الغرب مما یسمی المنطق الرمزي أو الریاضي قالوا السور كما یدخل علی الموضوع یدخل علی المحمول أیضاً 
ب یعني بعض الإنسان كل كاتب  مثلًا بعض الإنسان أبیض یعني بعض الإنسان بعض الأبیض أما إذا قلنا مثلًا بعض الإنسان ضاحك أو بعض الإنسان كات

 إذا قلنا كل إنسان ناطق یعني كل إنسان كل ناطق ، إذا قلنا كل إنسان حیوان یعني كل إنسان بعض الحیوان . 

فلذا القضایا المسورة أنهاها هؤلاء إلی ثمانیة ، المعروف عند یدخل السور علی المحمول أیضاً  نا أربعة  فنلاحظ كما أنّ السور یدخل علی الموضوع 
الموضوع والمحمول    والنكتة لم یكن أنّ القدماء غفلوا عن هذه النكتة لم یدخلوا السور علی المحمول لأنّ المحمول أخذ مفهوماً لا مصداقاً ، فرقوا بین

 في الموضوع أخذ بلحاظ المصادیق فلذا السور یدخل علیه ، في المحمول ذكروا في محله لیس غرضنا الدخول في هذه المسألة . 

لعله مثلًا سمع هذا الشيء لكن هذا لا ربط له بباب في المحمول یكون المراد مفهوم الكاتب لا مصادیق كاتب ولعل هذا البعض الذي قال هذا الكلام 
لحاظ الذي  الأصول هذا في المنطق ذكروا بالقضایا الحقیقیة لا ربط له بالباب الأصول والقضایا ومدلول القضایا بلحاظ الحجیة لحاظ الحجیة فرق عن  

 لاحظه المنطقیون . 

اجدنا عامرة مثلًا عند المنطقیون القضیة المهملة بحكم جزئیة عند الأصولیین مع مقدمات الحكمة بحكم كلیة ، مثلًا المساجد العامرة هذا التعبیر مس
القضیة بحكم كلیة   بناءاً علی أنّه من قبیل قضیة مهملة وهكذا هو فهذا التعبیر عند المنطقیین قضیة مهملة بحكم قضیة جزئیة لكن عند الأصولیین هذه
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 ولایت فقیهموضوع: 

 8 صفحه    53جلسه: 
.......................................................................................... 

بلحاظ الحجیة إذا ذكر اللفظ مطلقاً من غیر قید بحیث دل علی الماهیة المجردة  لأنّ في الأصول محور البحث یختلف عن محور البحث في المنطق 
 حینئذ نقول في كل مورد تنطبق هذه الماهیة وهو المطلوب فإذا قال فإنّهم حجتي یعني في كل شيء تحتاجون إلی حجة هو الحجة . 

في غایة الصعوبة لأنّ هذا التعبیر مورده الحوادث من هذا التعبیر إستفادته نعم أفاد السید الإمام رحمه الله من أن المفاد أن كل ما للإمام للفقیه هذا 
یث في غایة الصعوبة الواقعة ، وشمول مثلًا یظهر من كلماته حتی أنّ ولایة الفقیه تقدم علی مثل الصلاة والصوم شمول الولایة لهذا الحد إنصافاً بهذا الحد

وما شابه ذلك ویكون المراد فإنّهم حجتي یعني جمیع ما جعل لي بجعل إلهي   والإشكال لأنّ الظاهر من الحوادث الواقعة الأحداث الإجتماعیة القضاء
 لا یستفاد .أثبتته للفقیه هذا 

فقهاء  نعم حجة في كل الأحداث الإجتماعیة صحیح ، في كل الحوادث الواقعة حجتي في كل حادثة إجتماعیة یحتاج عامة الناس إلی أمرائهم هؤلاء ال
ومقدمات الحكمة كما تجري في الموضوع تجري في  في زمن الغیبة أو في زمن عدم التمكن بمنزلة هؤلاء هذا یستفاد منه فالإنصاف أنّ ثبوت الإطلاق  

نما  المحمول لا محذور من ذلك ولا أدري أصلًا إلی الآن لم أفهم لماذا هذا الوضع أصلًا أفاد هذا الكلام أنّ مقدمات الحكمة لا تجري في ال محمول وإ
 عموم الحجیة وللكلام بقیة إن شاء الله غداً .تجري فقط في الموضوع ، إنصافاً محل شك قوي هذا الكلام جداً وإلی هذا الحد تبین 

ين  وصلى الله على محمد وآله الطاهر


